ملخص الفصل الأول

و قد اشتمل الفصل الأول على تحديد مفهوم المنشأة الصغيرة و الذي يعتبر قضية جدلية لا زالت قائمة حتى الآن. حيث ترتب عليها تعدد المعايير المتاحة لتعريف المنشأة الصغيرة ما بين كمية ونوعية مع اختلاف هذه المعايير من دولة لأخرى و من قطاع لآخر. كما اشتمل هذا الفصل أيضا على تحديد مجالات الأنشطة المنشآت الصغيرة و التي تشمل جميع المجالات الاقتصادية المتاحة مثل الصناعة و التجارة و الخدمات و غيرها. كما تمت الإشارة إلى أن الشكل القانوني الشائع المنشآت الصغيرة هو المشروع الفردي و لذلك لما يتمتع به هذا الشكل من مزايا مثل سهولة التأسيس. أما خصائص المنشآت الصغيرة فقد تم تحديدها في هذا الفصل و قد شملت: سهولة التأسيس، نمط الملكية المحلية، و معرفة العملاء، و قوة العلاقات بالمجتمع، و مرونة الإدارة، و النمط الشخصي في الإدارة ، و أخيرا التجديد و الابتكار.

